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أعدت هذه الدراسة )رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة ودمج المسلّحين( ضمن 
إطار مشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية 

للتعاون الاقتصادي والتنمية )BMZ(. وقد نُفذ المشروع بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( والوكالة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ(. يهدف 

هذا المشروع إلى توفير منصة للّيبيين على المستويين الوطني ودون الوطني لمناقشة وتطوير 
رؤية اجتماعية واقتصادية لليبيا1، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات السياساتية ذات الصلة والتي 

يحتاج الليبيون إلى تبنّيها لدعم تلك الرؤية وتعزيزها. كما تتناول المنصة التحديات الهيكلية 
المتمثلة في صياغة عقد اجتماعي جديد وإضفاء الطابع المؤسسي على الدولة وتعزيز إطار 

التنمية المستدامة للبلاد.

تشكل هذه الدراسة جزءاً من مجموعة الخيارات السياساتية )ثماني دراسات(2 المرتبطة بوثيقة 
الرؤية المشار إليها، والتي قامت الإسكوا بإعدادها بالتعاون مع مجموعة خبراء ليبيين. من شأن 

هذه الدراسات المساهمة في تنفيذ الرؤية ومعالجة التحديات وتسهيل عملية رسم سياسات 
واستراتيجيات تأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية للرؤية.

1	 رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات. 
2	 عناوين هذه الدراسات:

	1 نحو هوية وطنية جامعة في ظلّ دولة العدالة المواطنية..
	2 منظومة الحماية الاجتماعية. .
	3 رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة ودمج المسلّحين. .
	4 دور الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة والتموضع الاستراتيجي لليبيا في الاقتصاد العالمي. .
	5 تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون في ليبيا: دور مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الشاملة في إرساء منظومة .

مجتمعيّة عادلة، وقضاء نزيه ومستقلّ، وأمن إنسانيّ مستدام. 
	6 ترميم الثقة وإجراء المصالحات: الطريق نحو تأسيس ميثاق وطني ليبي..
	7 بناء دولة المؤسسات والتكامل الإقليمي والتعاون الدولي. .
	8 آليّات الإصلاح والتعافي الاقتصادي. .

ملاحظة
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ملخّص تنفيذي
ظــلّ اقتصــاد ليبيــا اقتصــاداً غير متنــوّع يعتمد على النفط 

كمورد رئيســي يســتند إليه الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما 
أدّى إلــى ضيــق الخيــارات المتاحــة أمام الشــباب وقوى العمل، 
وســاهم في تقليص التنوّع في رأس المال البشــري. والحال 

هــذه، فقــد واجــه القطاع الخاصّ بدوره معضلاتٍ مســتمرّةً 
حالــت دون نموّه.

لعلّ التطوّر الأهمّ المتعلّق برأس المال البشري والذي تحقّق 
خلال المرحلة الانتقاليّة هو اكتمال نشوء نخبة شبابية 

معنيّة بالشأن العام. وتتكوّن هذه النخبة من خبراء وخبيرات 
وناشطين وناشطات من مختلف الأجيال العمريّة. وقد ركّزت 

هذه النخبة على مجموعة من القضايا الملحّة في الوضع 
الليبيّ الراهن، وأهمّها قضايا الحرّيات، ومواجهة الفقر، وتأمين 

العمــل اللائــق، وتمكيــن المرأة، وبناء الدولة. وشــهدت المرحلة 
الانتقالية أيضاً نموّاً في ريادة الأعمال والتدريب والتأهيل، لكنّ 

وصول النساء إلى التمويل كان أقلّ من وصول الرجال. كما 
شهدت المرحلة نفسها ظاهرة انخراط أعداد كبيرة من الشباب 
في العمل المسلّح بهدف الحصول على دخلٍ مناسب، ونتيجة 
ر بخطاب عنفيّ متطرّف. وللنزاع المسلح الدائر في ليبيا  التأثُّ

تداعيات وخيمة على رأس المال البشري في ما يتعلّق بعملية 
بنــاء الأمــة وبنــاء الدولــة.  بالنســبة إلــى بنــاء الأمة، أدّى النزاع 
إلــى تــرك قطاعــات واســعة مــن الشــباب التعليمَ والعمــلَ المهني 

 للانخــراط فــي العمــل المســلّح والقتــال لســنوات متواصلة. 

لــذا يجــب تضافــر الجهــود لنــزع الســاح من أيدي هؤلاء الشــباب 
وتســريحهم وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع. وتُعتبــر إعادة 

الدمــج عمليــة طويلــة الأمــد هدفهــا ضمان نزع الســاح الدائم 
واســتمرار السلام. 

إنّ إصلاح منظومة رأس المال البشــري يســتلزم تخطيطاً كلّيّاً 
يضــع موضــوع رأس المــال البشــري في صدارة الأولويات. 

ويجــب أن يكــون تنويــع الاقتصــاد من أهداف هذا المســعى 
أيضــاً، وذلــك مــن أجــل تنويع مصادر الدخــل وتنمية الاقتصاد. 
إنّ الحاجة ماسّــة إلى إصلاح منظومة رأس المال البشــري، لا 

ســيّما على صعيد إصلاح التشــريعات )تشــريعات العمل والحق 
فــي العمــل(، وضبــط آليّــة التعيينات فــي الدولة، وربط العمل 

فــي القطــاع العــام بالإنتاجيــة والتحفيز، وتقليــل عدد الموظّفين 
الذيــن يتــمّ تعيينهــم بالمحاصصــة. وينبغــي أيضاً وضع آليات 

الحمايــة الاجتماعيــة موضــع التنفيــذ، وذلــك لحماية العامل في 
القطــاع العــام والقطــاع الخاصّ. ويجــدر بالدولة وضع تصوّرات 

مناســبة بهــدف إنعــاش الاقتصــاد المحلّي، وإنجاز الإصلاح 
الاقتصــادي، وتعزيــز نظــام التعليــم القائــم على الابتكار وبناء 

القــدرات، وتوفيــر التمويــل اللازم للمشــاريع الريادية. كلّ ذلك 
يمكــن أن يتحقّــق بوجــود رؤيــة موحّدة كاملــة قائمةٍ على تصوّر 
اقتصــادي اجتماعــي متكامِــل وقادرةٍ على صياغة اســتراتيجية 

مدروســة لتمكين الشــباب والمرأة ودمجهم في القطاعات 
الاقتصاديــة والاجتماعية.



مقدمة ونبذة تاريخية
يــؤدي رأس المــال البشــري دوراً حيويّــاً فــي تحقيــق التنميــة، كمــا أنّ 

قــوة الاقتصــاد تُقــاس اليــوم بنوعيّــة الموارد البشــرية وكفاءتها وحُســن 
اســتخدامها، وهــو مــا دفــع بالعديــد مــن الــدول إلى توجيــه الاهتمام نحو 

رأس المــال البشــري. وتمثّــل تنميــة رأس المــال البشــري عنصــراً أساســيّاً من 
عناصــر الإصــاح الاقتصــادي الاجتماعــي الــذي تحتاجــه ليبيا خــال المرحلة 

الانتقاليــة التــي بــدأت منــذ عــام 2011. وفــي ما يلي، نســتعرض أهــمّ الجوانب 
المتعلّقــة بــرأس المــال البشــري فــي ليبيا.

التركيبة السكّانية والتحدّي 
الديمغرافي

يقدّر عدد ســكان ليبيا بـ 6.3 مليون نســمة، 90 في المائة منهم يعيشــون في 
10 في المائة فقط من مســاحة الأراضي الســاحلية. وتبلغ الكثافة الســكانيّة 
حوالــي 50 شــخصاً فــي الكيلومتــر المربّــع الواحد في المنطقتَين الشــماليتَين 

فــي طرابلــس وبرقــة، ولكنّهــا تنخفــض إلى أقلّ من شــخص واحد لــكلّ كيلومتر 
مربّــع فــي أماكــن أخــرى. يشــكّل ســكان المناطق الحضريــة نحو 80.1 في المائة 

من مجموع الســكّان بحســب تقديرات عام 2018. وتســتحوذ طرابلس على 
1.158 مليــون نســمة مــن هــذا المجمــوع، فيمــا تحتلّ بنغــازي المرتبة الثانية من 

حيــث عــدد الســكان بنحــو 801 ألــف نســمة، تليها بفارق ضئيــل مصراتة بنحو 
799 ألف نســمة.

انخفض النموّ الســكاني من نموٍّ ســنوي بلغ نســبة 2.17 في المائة في عام 
2007 إلــى 1.06 فــي المائــة فــي عــام 2018. ويرجع ذلك إلى عدّة أســباب، 

أهمّهــا العــزوف عــن الــزواج نتيجــة غلاء المعيشــة وتدنّي الأجور والمرتّبات 
وارتفاع نفقات الزواج وعدم توفر الســكّن، ناهيك عن الخســائر في 

الأرواح جــرّاء الحــروب الدائــرة منــذ عــام 2011. إنّ جــلّ المفقودين في هذه 
ع أن ينعكس على النمو الســكاني  الحــروب هــم مــن فئــة الشــباب، وهــو ما يُتوقَّ

المســتقبلي في ليبيا.

ألف- الشباب

يمثّــل الشــباب الليبــي 50 فــي المائــة مــن الســكّان الحاليّيــن، و43 فــي المائة 
مــن القــوى العاملــة. وتُعتبــر فئــة الشــباب فــي ليبيا الأكثــر تعليماً واســتجابة 
للحداثــة والتطــور. وتصــل نســبة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين 25 
و29 ســنة والذيــن لا يحــوزون أيّ مؤهــل علمــي إلــى 12.7 فــي المائــة، أمّا 

الحاصلــون علــى الشــهادة الثانويــة فيمثّلــون 77.3 فــي المائــة مــن هــذه الفئة 
العمريّــة. ولكــن، يعتبــر الشــباب الفئــة الأكثــر عرضــة للبطالة والأقــلّ انخراطاً 

فــي العمــل الاقتصــادي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فهم الأقــلّ تمثيلًا على مســتوى 
اتّخــاذ القــرار، ولا تــزال مشــاركتهم فــي المؤسّســات المدنيــة والسياســية في 

أدنى مســتوياتها. 
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خــال المرحلــة الانتقاليــة، بــرزت ظاهــرة انخراط أعــداد كبيرة 
مــن الشــباب فــي العمــل المســلّح. وقد تضافــرت عدّة عوامل 

تســبّبت بهــذه المشــكلة، وأبرزهــا محاولــة الحصــول على دخل 
فــي ظــلّ أوضــاع اقتصاديّــة صعبــة تفاقمت حدّتهــا مع تطوّر 

ــر بخطــاب التطــرّف عاملًا رئيســياً أدّى إلى  النــزاع. كمــا يُعــدُّ التأثُّ
انخــراط نســبة كبيــرة مــن الشــباب في العمل المســلّح.  

لعــلّ التطــوّر الأهــمّ المتعلّــق بــرأس المال البشــري والذي 
تحقّــق خــال المرحلــة الانتقاليّــة هــو اكتمال نشــوء نخبة 

شــبابية معنيّــة بالشــأن العــام وحاضــرة وفاعلــة علــى أكثر من 
صعيــد. وتتكــوّن هــذه النخبــة مــن خبراء وخبيرات وناشــطين 

وناشــطات مــن مختلــف الأجيــال العمريّــة. وقــد ركّزت هذه 
النخبــة علــى مجموعــة مــن القضايــا الملحّــة فــي الوضــع الليبيّ 

الراهــن، وأهمّهــا قضايــا الحرّيــات، ومواجهــة الفقــر، وتأمين 
العمــل اللائــق، وتمكيــن المــرأة، وبناء الدولــة. وتخصّص 

أفرادهــا فــي قضايــا تمكيــن المــرأة، وفــي تعميــم منظور النوع 
الاجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين. وقد بــرز دور هذه 

النخبــة مــن خــال تأســيس عــدد كبيــر من منصّــات المجتمع 
المدنــي وإطــاق عــدد كبيــر مــن المبادرات المؤثّــرة. كما أنّه 

تــمّ تعييــن عــدد من هؤلاء الشــباب في المؤسّســات الرســمية. 
وتأسّســت بفعــل ذلــك شــراكة بيــن مكوّنات هــذه النخبة في 

الجانــب الأهلــي وبيــن مكوّناتهــا فــي الجانب الرســمي. وخلال 
المرحلــة الانتقاليــة، تعمّــق تفاعــل هــذه النخبــة مــع المجتمع 

الدولــي، فنشــطت فــي العمــل التنمــوي وبَنَت شــراكات مع 
المنظّمــات والهيئــات الخارجيّــة بهــدف تقديــم المســاعدة للفئــات 

المهمّشــة. وترافــق ذلــك المســعى مــع نمــوّ المجتمــع المدني 
نمــوّاً كبيــراً للغايــة. ومــن أهــمّ الإنجــازات التــي حقّقتها هذه 

النخبــة الشــبابيّة ترســيخ المقاربــة بيــن المســتويات المجتمعيــة 
مــن القاعــدة إلــى النخــب وصولً إلــى المســتويات القيادية 

وخلــق قنــوات حواريــة وتواصــل فــي ما بين هذه المســتويات، 
ومواجهــة الســلطة الأبويّــة مواجهــةً فاعلة. 

باء- المرأة

خلال فترة 1950-1960، بذلت السلطات الرسميّة جهوداً واسعةً 
لتعزيز وضع المرأة وتمكينها، ودشّنت حركة تشريعيّة رسمية 

توخّت تمكين الأمّة بشكل عام، والنساء بشكل خاصّ. وصدرت 
أيضاً حزمة من التشريعات التي أتاحت للنساء المشاركة في 
مؤسّسات الدولة. إلا أنّ هذه القوانين كانت عرضةً للكثير من 

التذبذب والتمييز. على صعيد قانون علاقات العمل الصادر 
في عام 2010، فإنّه ينصّ على ألّ يكون هناك تمييز في 

الأجور على أساس الجنس وأنّه »لا ينبغي تمييز الرجال عن 
النساء في العمل وفي الأجور المتساوية القيمة، إلا أن الواقع 
المجتمعي يفرض أحياناً نوعاً من التمييز بين المرأة والرجل 

في أنواع العمل والأجور« )الإسكوا وآخرون، 2018(.

وتشــكّل النســاء فــي ليبيــا 46.5 فــي المائــة من عدد الســكان، 
ولكــنّ توظيفهــنّ فــي مختلــف القطــاع لا يعكــس هذه النســبة، 

وخصوصــاً أنّ حالــة انعــدام الأمــن واســتمرار النزاع أثّرت 
بشــكل ســلبيّ على إشــراك النســاء في الاقتصاد. ووفقاً لبيانات 

منظّمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة فــي عــام 2016، فقد 
بلغــت نســبة البطالــة بيــن الإنــاث الشــابات فــي ليبيا 69.2 في 
المائــة. وتشــير المصــادر والدراســات المتوفّــرة اليــوم إلى أنّ 
معــدّل توظيــف النســاء يصــل إلــى 26.3 فــي المائــة فقط من 

إجمالــي التوظيفــات، وأنّ نســبة مشــاركة المــرأة العاملــة الليبيــة 
لا تتعــدّى الـــ 50 فــي المائــة إلّ فــي المهــن العلميّــة )بوقعيقيــص 
وتنتــوش 2017( أمّــا بالنســبة إلــى المهــن الأخــرى، بمــا في ذلك 

الإدارة والزراعــة والخدمــات والتصنيــع والتجــارة، فتتراوح 
نســبة تمثيــل النســاء فــي القــوى العاملــة بين 3.5 فــي المائة 
و21 فــي المائــة )بوقعيقيــص وتنتــوش 2017(. كذلــك الأمر 

فــي قطــاع الأعمــال، فقــد واجهت النســاء تحدّيــاً في الوصول 
إلــى التمويــل وإدارة الأعمــال الخاصــة، ولم يتحقّق ســوى 

تقــدم ضئيــل فــي تعزيــز الوصــول المتكافــئ إلــى الموارد بين 
الجنســين. ويُعــزى ذلــك إلــى التقاليــد الاجتماعيــة فــي ما يخصّ 

الوصــول إلــى التمويــل وملكية الأراضي.

وكمــا هــي حــال جميــع النزاعــات، فقد كان مســتوى تعرّض 
النســاء والفتيــات للعنــف والأضــرار وآثــار الصراعات أكبــر بكثير 

مــن الرجــال. ومــع أنّ هــذا يســتلزم جعــلَ البيئة التشــريعية 
بيئــةً آمنــةً توفّــرُ للنســاء الحمايــة والوقايــة، فقــد ظلّــت البيئة 
التشــريعيّة غيــر متكاملــة، وذلــك نتيجــة التقاعــس والإهمال. 
لذلــك اســتمرت ظاهــرة العنــف ضــد النســاء بصورهــا المختلفة 

خــال المرحلــة الانتقاليــة، وتفاقمــت الانتهــاكات المتصلــة 
بهــا، وعجــزت حركــة التشــريعات عــن توفيــر الحدّ الأدنى من 

الحمايــة والوقاية للنســاء.  

ولكــن، شــهدت المرحلــة الانتقاليــة أيضــاً مأسســةً جديدةً 
لمشــاركة المــرأة وتمكينهــا ودمــج منظــور النــوع الاجتماعي، 

وهــو مــا أصبــح جــزءاً مــن الأجنــدة الوطنية العامّة. كما ونشــأت 
نخبة من النســاء والشــابات وفرضت نفســها على المشــهد. 

وركــزت هــذه النخبــة علــى مجموعــة مــن القضايا، أهمهــا قضية 
مواجهــة وإنهــاء العنــف ضــد المرأة، والمســاواة بين الجنســين، 
وتعميــم منظــور النــوع الاجتماعي، ومأسَســة مشــاركة النســاء 
وجهــود تمكينهــنّ، وتصحيــح التصــوّرات الاجتماعيــة الســلبية 

حــول المــرأة. وإلــى جانــب المجتمــع المدني، تأسّســت مئات 
المنصّــات التــي ركّــزت علــى تمكيــن المرأة والمســاواة بين 
الجنســين، وتوطيــن أجنــدة المــرأة والأمن والســام. وقد 

تنوّعــت نشــاطات هــذه الحركات وشــملت حمــات توعية، 
وورشــات بنــاء قــدرات، وجلســات تبادل خبــرات حول بناء 

الســام والوســاطة والأمن الإنساني.  
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أولًا- المنهجية المتّبعة 
قام فريق الإســكوا، على مدى ســنة كاملة، بإعداد دراســات 

تمهيديــة لتحديــد وتحليــل التحديــات أمــام الواقــع الليبي، 
واســتندَ فــي ذلــك إلــى بيانات رســمية صــادرة عن جهات 

حكوميــة. ومــن ثــم اقتــرح الفريــق البحثيّ آليــات إصلاحية 
متعلّقــة بــدور الدولــة فــي إطــاق عمليّة التعافــي الاقتصادي 

وتحريــك عجلــة التنميــة المســتدامة، وعــرض الاقتراحات 
علــى 88 خبيــراً ليبيّــاً لتقييمهــا واقتــراح إضافــات وإيضاحــات 

مناســبة تســتفيد مــن أفضــل التجــارب العالميّة الســابقة. 
ثــم حــدد بعــض المواضيــع ذات الأولويــة، خاصة مــا يتعلّق 

بمفهــوم رأس المــال البشــريّ فــي ليبيــا ومــا يتّصــل به من رؤى 
وأفــكار وسياســات، بالإضافــة إلــى قضايــا تمكيــن المرأة ودمج 
المســلّحين فــي المجتمــع مــرّة جديــدة، لا ســيّما الشــباب منهم. 
وطــرح هــذه الاقتراحــات لحــوار مجتمعي واســع شــمل فئات 

مجتمعيــة مختلفــة، منهــا: موظفــو القطاعيــن العــام والخــاص، 
وذوو الإعاقــة، وممثّلــون عــن كلّ المناطــق الجغرافيــة الليبيّــة. 

وامتــدّ الحــوار علــى مــدى ثمانــي حلقات نقاشــية أســهم فيها 
262 مشــاركاً ليبيّاً، وتم اســتلام أكثر من 857 مســاهمة 

مكتوبــة. وأفضــت هــذه الجهــود جميعها إلــى توصيات 
وأولويــات مهمّــة لإعــداد رؤيــة مســتقبلية وطنية وموحّدة. 

ثــم جُمعــت كل البيانــات المحصلــة الســابقة وأعيــدت صياغتهــا 
ــق شــارك فيهــا 81 مواطناً مــن خلفيات  وطرحهــا فــي جلســة تحقُّ

وفئــات مختلفة.

اســتُخدِم المنهــج التاريخــي فــي اســتعراض تاريخ الأدبيّات 
التــي تناولــت مفهــوم رأس المــال البشــري فــي ليبيا. كذلك 

اعتُمِــد المنهــج الوصفــي التحليلــي لوصــف واقــع رأس المال 
البشــري فــي ليبيــا والمعوّقــات أمام تطوّره والسُــبُل المســاعِدة 

علــى تفعيلــه. وتــمّ اللجــوء أيضــاً إلى المنهج الاســتقرائي 
للتحليــل والانتقــال مــن الجــزء إلى الكلّ.

ثانياً- الخيارات والسياسات المقترحة 

ألف- السياسة الاقتصادية

ظلّ اقتصاد ليبيا اقتصاداً غير متنوّع يعتمد على النفط كمورد 
رئيسيّ يستند إليه الناتج المحلّي الإجمالي، وهو ما أدّى إلى 

ضيق الخيارات المتاحة أمام الشباب وقوى العمل، وساهم في 
تقليص التنوّع في رأس المال البشري. ومع اكتشاف النفط في 
نهاية الخمسينيات، أصبحت ليبيا بلداً مصدّراً للنفط، وانتهجت 

الدولة سياسة الأولوية للبحث والتطوير والتعلم خاصة في 
بناء القدرات وتعزيز المهارات ونقل المعرفة الفنّية. وفي 

غضون سنوات، أصبحت مدن ليبيا مراكز إشعاع ثقافي وعلمي 
في المنطقة العربية. بُذلت جهود لتنويع الاقتصاد من خلال تعزيز 

نشاطات اقتصادية أخرى، مثل الصيد والزراعة والإنتاج الحيواني. 
وقد خَطَت البلاد خطوات واسعة باتجاه تنويع الاقتصاد، لكنّ 

هذه الخطوات لم تصل إلى المستوى الذي يسمح لهذه النشاطات 
بأن تُسهم بنسبة معتبرة في الناتج المحلي. وقد واجه رأس المال 
البشري مصاعب جسيمة بسبب العزلة غير الحميدة التي عاشها 

 المجتمع نتيجة الحصار الذي فُرِضَ على البلاد خلال الفترة
 1992-1998، والذي كان من نتائجه عدم التفاعل مع المجتمع 



8

الدولي. وتُعدُّ المشارَكة وفتح المجال العامّ والتفاعل مع 
الخارج الأساس الذي يتيح لرأس المال البشري التحرّك 

بديناميكية. وفي هذه الفترة، ركّزت السلطة الرسميّة على 
نشاط الطاقة بينما تراجعت النشاطات الاقتصادية الأخرى.

باء- القطاع الخاص والقطاع العام 

واجه القطاع الخاص معضلات مســتمرّةً حالت دون نموّه. 
وقد تآكل النشــاط الاقتصادي المجتمعي غير الرســمي بســبب 
عدم النجاح في مواجهة تحدّيات التحديث، ومن ثمّ بســبب 

سياســات الاســتعمار وضرب الاقتصاد الليبي. ومع بروز مفهوم 
القطــاع العــام والقطــاع الخاص الذي يعكس التقســيم المفهومي 

الحديث للنشــاط الاقتصادي، اســتخدمت الســلطات الرسمية 
)الدولة( تشــريعات العمل والتعيينات في القطاع العام كوســيلة 
لتمكيــن الأمّــة الليبيــة، ولتمتين روابط المجتمع بالدولة. وســعت 

الدولة إلى ملء الفراغ الواســع في التعيينات في القطاع 
الخاصّ والناتج عن تدهور الإطار الاقتصادي غير الرســمي 

الموروث من الحقب الســابقة، إضافةً إلى ضعف القطاع الخاص 
الوليد )ولم يجرِ حلّ هذه المشــكلة بشــكل كامل(. وعلى ضوء 

هذه التطوّرات، فقد اســتأثرت الســلطة الرســمية )الدولة( بمهام 
التوظيف، وصارت ربّ العمل الأساســي للغالبية الكاســحة من 

المواطنين. ولم تصدر تشــريعات تســهم في تطوير الإطار 
الاقتصادي غير الرســمي الموروث أو جعل القطاع الخاص 

الجديد شــريكاً حقيقيّاً في النشــاط الاقتصادي. كما لم تصدر 
تشــريعات تحفّز مشــاركة المرأة في القطاع الخاص الوليد على 

نحو يتناســب مع مشــاركتها في القطاع العام.  

جيم- معالجة الهجرة

خلال السنوات المنصرمة، أصبحت طريق وسط البحر 
المتوسّط قناة الهجرة الرئيسة من أفريقيا إلى أوروبا، 

وأصبحت ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسة لموجات الهجرة. في 
عام 2011، قدّرت المنظّمة الدولية للهجرة العدد الإجمالي 
للرعايا الأجانب الذين يعيشون في ليبيا بنحو 2.5 مليون، 

وأحصت المنظّمة كذلك مغادرة 768.372 من المهاجرين نتيجة 
أعمال الحرب في ليبيا خلال أزمة عام 2011. وثمّة الآن حوالي 

800 ألف مهاجر على الأراضي الليبية يستفيدون من خدمات 
العلاج المجّانية ويتمتّعون بمزايا دعم الوقود والمحروقات 

ويستحوذون على الأعمال في القطاع الخاصّ غير الرسمي من 
دون دفع أي رسوم أو ضرائب للدولة. يرسّخ استمرار تدفّق 

المهاجرين أعمال التهريب والجريمة، ويوثّق علاقات الجماعات 
المهاجرة مع الفئات المجتمعية الأخرى، ويورّط المواطنين في 

تقديم الخدمات غير القانونيّة لها. كما يؤدي ذلك إلى شيوع 
لها وانتشارها في المجتمع. لقد أثّرت الأعداد  الجريمة وتقبُّ
المتزايدة من المهاجرين على قدرة العاملين الليبيّين على 

الحصول على وظائف مناسبة، كما أنّ عدم تمكّن المهاجرين من 
الوصول إلى وجهتهم الأوروبية يجعلهم يحاولون البقاء في 

ليبيا، ومن ثمّ سيشكّلون تغييراً ديمغرافيّاً ويصبح لزاماً منحهم 
حقوق المواطنة والجنسية. 

دال- التعليم والتدريب

يواجه نظام التعليم في ليبيا مشكلةً في الأداء وفي القدرة 
على إعداد الخريجين لأسواق العمل المحلية والدولية. في ما 
يخصّ التعليم العالي، ثمّة 17 جامعة مرخّصة، وأكثر من 100 
مؤسّسة فنية ومهنية تعمل في ليبيا. إلا أنّه يؤخذ على هذه 

الجامعات والمؤسّسات ضعفها في مجال برامج التحصيل 
وعدم مواكبتها للتطوّرات العلميّة والتقنيّة. أمّا بالنسبة إلى 

المعاهد ومراكز التدريب، فقد أنشأت ليبيا معهد التدريب التقني 
والمهني )TVET(، وكان من المفترض أن يقوم بتدريب وإعداد 

العمال الليبيين لتلبية الطلب في السوق. غير أنّ التدريب اينفل 
واينهمل ايلاحل يتمّ يف ةلزع يّبسنة نع وسق المعل، ممّا يخلق 

فجوةً بين العمّال المَهَرَة وغير المَهَرَة. ويواجه القطاع الخاص 
صعوبات في الحصول على العمّال المهرة من السوق الليبية، 

حيث إنّ الموظفين الليبيين دائمو الشكوى من العمل، وغالباً ما 
تظهر مشاكل من قبيل انخفاض المسؤولية. كلّ هذه المشكلات 

أدت إلى حالة من عدم التوافق بين النظام التعليمي والطلب 
في السوق، ممّا خلق بدوره فرصةً للعُمّال الأجانب لملء هذا 

.)Abuhadra and Ajaali, 2014( الفراغ

هاء- التوظيف والبطالة 

ل ليبيــا أحــد أعلــى معــدّلات البطالــة فــي العالم، وخاصّة  تُســجِّ
إذا مــا تــم مقارنــة ذلــك بمعــدّلات ارتفاع نســبة التوظيف. 

فــي عــام 2012، بلغــت نســبة البطالــة فــي ليبيــا 19 فــي المائة، 
وبقيــت هــذه النســبة عنــد هــذا الحــدّ إلى عام 2019، حيــث بلغت 

17.3 فــي المائــة، ومــن المتوقــع أن تبقــى عنــد المعدّل نفســه 
تقريبــاً فــي المســتقبل القريــب. وفــي مــا يخصّ فئة الشــباب، 
وصلــت نســبة البطالــة بينهــم إلــى 47.7 فــي المائــة في عام    

.)BTI, 2018; Trading Economics, 2021( 2015

في ما يخصّ التوظيف في القطاع العام، فإنّ هذا الأخير يواصل 
جذب الباحثين عن العمل، حيث توظّف الحكومة ما يصل إلى 

85 في المائة من جميع الليبيّين في سوق العمل والبالغ عددهم 
1.8 مليون عامل. وأظهرت إحصائيات وزارة المالية في أيار/
مايو 2013 أنّ الحكومة دفعت رواتب 1.486 مليون موظّف 

عامّ في نيسان/أبريل 2013. وفي عام 2017 بلغ إجمالي عدد 
موظّفي القطاع العام 1.569 مليون موظف، وذلك طبقاً لبيانات 

تقرير ديوان المحاسبة من العام نفسه.

يتأثّر القطاع العام بشكل كبير بالعمالة غير الموجودة فعليّاً 
)وهو ما تبرزه ظاهرة »الأشباح« أو الموظّفون الوهميّون، 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الازدواجية في التوظيف(، حيث يتم 
دفع الرواتب لموظّفين لا يلتحقون بالعمل ولا يقدّمون إنتاجية 
في مكان العمل. ويقدّر مسؤولون حكوميون أنّه ثمّة حوالي 5 
مليارات دينار قد تم توفيرها سنويّاً في ميزانية الدولة الليبية 

كانت تُصرف على رواتب مكرّرة زائفة منذ آذار/مارس 2015، 
حيث تم تحديد أكثر من 100,000 رقم هوية وطني مكرّر 

واكتشاف مرتّبات لوظائف مختلفة يشغلها شخص واحد في 
الوقت نفسه، وتراوح عددها من 2 إلى 8 وظائف. )هيئة الرقابة 

 .)Abuhadra and Ajaali, 2014 الإدارية، 2017؛
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ر بعض التقارير الدولية أن  أمّا في ما يخصّ التوظيف في القطاع الخاص، فتقدِّ
حوالي 4 في المائة من القوى العاملة فقط تعمل في القطاع الخاص، ويصل عدد 

الموظّفين فيه إلى حوالي 200,000. أمّا العمالة غير الرسمية في ليبيا، فتُقدّر 
بحوالي 40-60 في المائة من إجمالي العمالة. وتشير تقديرات مؤسّسة التدريب 

الأوروبية إلى أنّ عدداً يتراوح ما بين 1.2 و1.6 مليون شخص يعملون بشكل 
غير رسمي في ليبيا، لا سيما في قطاعات الزراعة والبناء والتجارة بالتجزئة. 

ويجدر بالذكر هنا أنّ العمالة غير الرسمية توفّر للباحث عن دخل سهولة الوصول 
إلى العمل وتقليل الأوراق والإجراءات. وقد أثرت هذه العمالة سلباً على إيرادات 
 African) الدولة لأنّ هؤلاء العمّال لا يقومون بالتزاماتهم الضريبيّة تجاه الدولة

.(Development Bank 2011; Abuhadra and Ajaali, 2014

ولا يختلف موظفو القطاع الخاص كثيراً عن موظفي القطاع العام من حيث 
تدنّي الخبرة وضعف التحصيل وعدم تماشي قدراتهم العلمية مع احتياجات 

السوق ومتطلّباتها، ممّا انعكس على ضعف المرتّبات والأجور الممنوحة في 
القطاع الخاص وتفضيل توظيف العمالة الأجنبية وخصوصاً الماهرة منها. 

واو- دمج المسلّحين

للنزاع المسلح الدائر في ليبيا تداعيات وخيمة على رأس المال البشري في ما 
يتعلّق بعملية بناء الأمة وبناء الدولة. فبالنسبة إلى بناء الأمة، أدّى النزاع إلى 

ترك قطاعات واسعة من الشباب التعليمَ والعملَ المهني للانخراط في العمل 
المسلّح والقتال لسنوات متواصلة. كما أدّى إلى حدوث انقسام واستقطاب 
وتجابه وتمزّق في النسيج الاجتماعي بين مكوّنات اجتماعية مختلفة )بما 

في ذلك الشباب والنساء( على أسس مناطقية وإقليمية )شرق-غرب( وأسس 
قبلية، وأسس ثقافية/عرقية، وأسس اجتماعية )حضر وبدو(. 

لــذا يجــب تضافــر الجهــود لنــزع الســاح من أيدي هؤلاء الشــباب وتســريحهم 
وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع. وتُعتبــر إعــادة الدمــج عمليــة طويلة الأمد 

هدفها ضمان نزع الســاح الدائم واســتمرار الســام. وتشــمل جهود إعادة 
تأهيــل المســلّحين وانخراطهــم فــي المجتمــع جملــةً مــن الخطــوات، أهمّها 

إصــاح المؤسســات )الســجون – المــدارس – نُظُــم الخدمــة الاجتماعيــة بما 
فــي ذلــك النُظُــم الصحيــة(، والتدريــب علــى برامــج العمــل المدني )حقوق 
الإنســان – بنــاء الســام – التثقيــف الإعلامــي(، والتربيــة الدينيّــة الســليمة.

زاي- تمكين المرأة

على الرغم من الدور الذي تقوم به المرأة كشريك أساسي في المجتمع، 
لا يزال هناك نوع من الإقصاء والتهميش للنساء في مرحلة بناء الدولة. 

فمشاركة المرأة في الحياة السياسية في ليبيا كانت ولا تزال محدودة؛ فعلى 
سبيل المثل كان عدد النساء الفائزات بمقاعد منتخبة في انتخابات المؤتمر 
الوطني حوالي 17 في المائة من إجمالي المقاعد، وبلغ تمثيل النساء نسبة 

 16 في المائة في مجلس النواب، و6 في المائة من حكومة الوفاق الوطني، 
و1 في المائة فقط من الحكومة الليبية المؤقتة، وذلك رغم استمرار دعوات 
الأمم المتحدة لاعتماد حصة نسبتها لا تقل عن 30 في المائة لتمثيل المرأة.

إن غيــاب مبــدأ المســاواة وعــدم وجــود آليــات تضمــن عدم التمييــز ضد المرأة 
خاصــة فــي تقلّــد المناصــب السياســية وتقييدهــا بمناصــب وحقائــب معينة 

يعتبــر مــن التحديــات الواجــب معالجتهــا. ولا يجــب إغفــال دور الخطــاب 
الدينــي وتأثيــره علــى الشــارع الليبــي والــذي يترجــم أحيانًا في شــكل أعمال 

عنــف ضــد المــرأة )العبيــدي، 2013؛ بوقعيقيــص وتنتــوش، 2017(.

9

العمالة   تُقدّر 
غير الرســمية في 

بحوالي  ليبيا 
 60-40

المائة في 

 ما بين 1.2 
و1.6 مليون 
يعملون  شخص 

بشــكل غير رسمي 
ليبيا في 

 عدد النســاء الفائزات
 بمقاعــد منتخبة: 

17 في المائة 
انتخابات  في 

الوطني   المؤتمر 

 1 في المائة
 من الحكومة 

الليبيــة المؤقتة

 16 في المائة
 فــي مجلس النواب

 6 في المائة
 من حكومة 

الوطني الوفاق 
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ثالثاً- المضي قدماً

ألف- في ما يخصّ السياسة الاقتصادية

• تحديد الهوية الاقتصادية المثلى للاقتصاد الليبي وتصميم 	
النموذج الاقتصادي البديل الذي تُبنى عليه السياسات العامة 
للدولة وتصمم الاستراتيجيات وخطط العمل المناسبة لذلك.

• وضع استراتيجيات لتنويع الاقتصاد المحلي والتركيز على 	
القطاعات التنافسية التي تخلق وظائف جديدة.

• العمل على تقويم وتطوير القطاع الصناعي وإعادة هيكلته، 	
وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في ملكية المؤسّسات 

الصناعيّة وتشغيلها وتقليل دور القطاع العام فيها.

• إعادة هيكلة وتنظيم القطاعات غير النفطية وتنميتها وتنويع 	
الاقتصاد الوطني واستغلال عوائد النفط كمورد لتمويل بناء 

وتطوير التنوع المنشود.

• تضمين النظام الاقتصادي الجديد آليات تضمن للفئات 	
الفقيرة والمهمّشة الخدمات العامة وكرامة العيش؛ ولا 

غنى عن إعطاء الأولوية للمجتمعات ذات الدخل المنخفض 
والمحرومين والشباب والنساء.

• إنشاء مراكز بحثية معنيّة بتحديد المؤشرات والبيانات 	
والمعرفة التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي.

• ضرورة إشراك وتمثيل جميع الفئات السكّانيّة في الأنشطة 	
الاقتصاديّة، بمن فيهم النساء والشباب، في مرحلة تخطيط 

المشاريع الاقتصاديّة وتنفيذها.

باء- في ما يخصّ القطاعَين العام والخاص

• إعادة النظر في التشريعات والإجراءات الحالية المتعلّقة 	
بالتجارة وأصحاب الأعمال، لا سيّما التشريعات المتعلقة 

بصغار المستثمرين، حيث إنّ الحاجة إلى تقديم ضمانات 
للقطاع الخاصّ مهمة جداً فهي تحفّز أصحاب الأعمال على 
تطوير القطاع. كذلك الأمر بالنسبة إلى التشريعات المتعلّقة 

بالضرائب وتأسيس الشركات والتي تحتاج إلى مراجعة 
وتطوير بما يتماشى مع المعايير الدوليّة.

• معالجــة تحدّيــات التمويــل، ومنهــا ملكية القطاع العام 	
للمصــارف التجاريــة، ومحدوديــة الخبرة الماليــة للموظفين 

العامليــن وقلّــة الحوافــز وضعــف المرتّبات في القطاع 
المصرفي، وصعوبة الســماح للمصارف الأجنبية وشــركات 
التمويــل بالدخــول إلــى الســوق الليبية، بالإضافة إلى عدم 

وجود مؤسّســات متخصّصة بدراســة ذمّة المَدين وخلفيّته 
الماليــة لعرضهــا على المقرضين.

• خلق مناطق صناعية ومناطق متخصّصة بالأنشطة المرتبطة 	
بها، كحدائق الأعمال وحاضنات الأعمال. إنّ السماح للقطاع 

الخاص بإنشاء حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية 
وتشجيع هذه المشاريع سيوفر أماكنَ وفرصَ عمل لصغار 

أصحاب الأعمال، خاصّة النساء والشباب.

• تقليص تدخّل الدولة في القطاع الخاص، وهو ما يحتّم إلغاء 	
الآليات غير المدروسة للإقراض من المصارف المتخصّصة 

لفئة دون غيرها والتي غالباً ما يشوبها الفساد والمحسوبية، 
وتؤدّي بالتالي إلى غياب التنافسية.

• الشفافية ومحاربة الوساطة، حيث يجب أن تتخذ الدولة 	
خطوات صريحة في محاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية 

لإيجاد فرصة عادلة للجميع.

• العدالة في خلق الفرص والمنافسة بين الشركات العامّة 	
المملوكة للدولة وبين شركات القطاع الخاص. إذ تشكّل 

الشركات العامّة تحدّياً كبيراً للقطاع الخاص، وذلك لأنّ هذه 
الشركات المملوكة للدولة الليبية تحظى بدعم مالي لتغطية 
نفقاتها، بالإضافة إلى إعطائها الأولويّة في فتح الاعتمادات 
المستندية لاستيراد وتوريد احتياجاتها، وإعفائها في أغلب 

الأحيان من الضرائب والرسوم الجمركية.

• دعم بناء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 	
الصغر بعيداً عن تدخل مؤسّسات الدولة، وذلك بتوفير 

البنية التحتية المناسبة لهذه المشاريع، وتوفير آليات 
ومصادر التمويل، وتفعيل دور ضمان الإقراض مع الحدّ من 

تدخّلاته في اتخاذ القرارات، وإيجاد حلول للملكيّة العقارية 
والضمانات للمصارف التجارية.

• تعزيز مبدأ الحق العادل في العمل والتعيينات، وربط 	
العمل في القطاع العام بالإنتاجية، وتعزيز عوامل التحفيز 

للموظّفين، والحدّ من التعيينات التي تتم بالمحاصصة. ويتم 
ذلك من خلال تفعيل القوانين وتطبيقها والارتقاء بثقافة 

سلوك العمل. 

• تطوير التشريعات النافذة والمتعلقة بأداء الأعمال )كقانون 	
العمل، قانون الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والقانون 

التجاري( بما يضمن الحماية الاجتماعية والمساعدة على 
تهيئة بيئة عمل ناجعة ومنتجة. ويجدر أن يقترن ذلك 

بمراجعة التشريعات ذات الصلة بهدف تمكين القطاع الخاص 
من القيام بدوره في تفعيل الأنشطة الاقتصادية المتنوّعة، 

وبوضع سياسات اقتصادية تحدّد المزايا التي تُمنح للقطاع 
الخاص وتحدّد دور الدولة في التعليم المهني. ويشمل ذلك 

أيضاً رسم سياسات تحدّد القوانين المعرقلة التي تحتاج إلى 
تعديل أو إلغاء في إطار فهم القانون المدني العام، وإصدار 
اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقوانين الصادرة )حيث يوجد 
عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة ببيئة الأعمال لم تصدر 

منذ عام 2010(.

جيم- في ما يخصّ الهجرة

• العمل على توحيد الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الهجرة 	
غير الشرعية وتفعيل المواثيق الدولية كأداة لمكافحتها، 
ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
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غير الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات 
الثانويّة لمكافحة الهجرة، كاتفاقية قانون البحار والاتفاقية 

الدولية للبحث والإنقاذ في البحار. 

• دعم دور المنظمات الدولية والإقليمية في مكافحة الهجرة 	
غير الشرعية ومنع ومكافحة التهريب وحماية حقوق 

الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف التي تمر بها 
موجات الهجرة.

• العمــل علــى تحقيــق شــراكة مــع دول الجوار والأطراف 	
المعنيّــة لتمويــل وتنفيــذ برامــج تنمويــة فــي دول المنشــأ 

تتعلــق بتوفيــر الرعايــة الصحيــة والتعليــم والتدريــب وتطويــر 
البنــى التحتيــة وغيرها.

• العمل على تطوير أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية 	
والاستفادة من الدروس المستخلصة من تجارب الدول الأخرى.

• العمل على تنفيذ العقوبات والجزاءات المقررة في القانون 	
الليبي والمتعلقة بعقوبات المهاجر غير الشرعي، وكذلك 

عقوبات تشغيل المهاجر غير الشرعي، وعقوبة ارتكاب أحد 
الأفعال المعتبرة هجرةً غير شرعية، وعقوبات العصابات 

المنظمة لتهريب المهاجرين، والعمل على مصادرة الأموال 
المحصلة من الجريمة.

• محاربة الفساد والفاسدين من المسؤولين المشاركين في 	
ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

• العمل على تطوير المنظومة الأمنية وحماية الحدود.	

دال- في ما يخصّ التعليم والتدريب

• تطويــر مخرجــات التعليــم ومراكــز التدريب لتتماشــى 	
والمعاييــر الدوليــة واحتياجــات ومتطلّبــات الســوق، وذلك 

لتمكيــن الخرّيجيــن والخرّيجــات مــن العمــل فــي القطاع 
الخــاص والشــركات الأجنبيــة ورفــع قدرة موظفــي القطاع 

العــام بصــورة إجماليّة.

• إعــادة النظــر فــي آليات عمل مراكــز التدريب ومخرجاتها، 	
خاصّــة وأنّــه مــن المتوقــع أن تؤدي مراكــز التدريب دوراً 

مهمــاً فــي إعــادة تأهيــل موظفي القطــاع العام وإعادة دمجهم 
فــي العمــل فــي القطــاع الخــاصّ إذا ما تم الاســتغناء عنهم في 

الوظائف الرســميّة.

• تطوير المناهج التعليمية وآليات التدريب، وذلك بالاستعانة 	
بمراكز دولية متخصّصة في تطوير المدرّبين وتحديث المناهج، 
حيث إنّ الاعتماد على الخبرات المحلية وحدها لن يمكّن القطاع 

التربويّ من التطوّر، كما أنّه سيحدّ من القدرة على نقل المعرفة.

• العمل على تفعيل الدعم الخارجي لمؤسّسات التعليم 	
والتدريب، وذلك بالاستفادة من تجارب مراكز تدريب 
وجامعات دوليّة، وعقد الشراكات الدولية والتوأمة مع 

مؤسّسات ومراكز بحثية مرموقة.

• التركيز على البحث والتطوير العلمي واستمرار ملاءمة مخرجات 	
التعليم مع احتياجات السوق،  لضمان استمرارية التطوير وتوفير 

احتياجات السوق من العمالة الماهرة.

هاء- في ما يخصّ البطالة

• وضع خطط عمل مناسبة لتخفيض العمالة في القطاع العام 	
وتوفير فرص عمل بديلة في القطاع الخاص.

• الدفع نحو تنويع الاقتصاد ودعم بناء الاقتصاد الخاصّ، لا سيّما 	
المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح الفرص الاستثمارية 

التي من المتوقّع أن تخلق فرص عمل يمكن أن تستوعب 
المستغنى عنهم من فائض التوظيف في القطاع العام.

• توفير آليات حماية اجتماعية حقيقية قادرة على حماية العامل 	
في القطاعين العام والخاص، مثل التأمين الصحي والضمان 
الاجتماعي. إنّ تعزيز المؤسّسات ذات الصلة بالعمل يزيد قابلية 

التوظيف والحماية الاجتماعية، ويُعدُّ هذا من أهمّ أهداف 
الحوار الاجتماعي الحالي بين المكوّنات المختلفة في ليبيا.
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• التخطيط لإنعاش الاقتصاد المحلي وتحفيز فرص العمل 	
وزيادة الإنتاج من خلال تنمية قدرات الحكومات المحلية 

ومقدّمي خدمات الأعمال التجارية والجمعيات الأخرى.

•  استحداث فرص عمل مستدامة تؤمّن عملًا كريماً وعيشاً 	
لائقاً للجميع. ويحصل ذلك من خلال دعم وتطوير سياسات 

الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية، وسياسات سوق 
العمل النشطة، وقانون العمل، وسياسات الاستثمار، ودعم 

السياسات القطاعية المولّدة للعمالة. كما يجب إعادة تعريف 
دور الدولة في القطاع الاقتصادي.

• اعتماد الإعفاءات الضريبية للمشاريع الكبرى في مرحلة 	
الإعمار في حال ربطت أعمالها بالمشاريع الصغرى 

والمتوسطة، وإعطاء إعفاءات لبناء المستشفيات والمدارس.

• توفيــر التمويــل الــازم لتمويــل المشــاريع الصغــرى 	
والمتوسّــطة الحجــم.

• التركيز على العمل الفني والحرفي، وذلك عن طريق إصلاح 	
منظومة العمل الحرفي واليدوي. ويستدعي هذا أيضاً إعداد 

دراسات عن عدد المصانع والمعاهد الفنية والحرفية وإمكانيّة 
تطويرها لتتماشى والمتغيرات التكنولوجية ومتطلّبات 

السوق. كما يستدعي توعيةً بأهمية العمل الحرفي، وتدعيم 
المعاهد الفنية المتوسطة والعليا وتطويرها.

• العمل على تحسين مخرجات التعليم وإعادة هيكلته، والتوجه 	
نحو التعليم الفني. 

واو- في ما يخصّ دمج المسلّحين

• إعداد رؤية موحّدة وكاملة لعمليّة الدمج على أن تكون قائمةً 	
على تصوّر اقتصادي اجتماعي متكامل.

• تجهيز منهجية مناسبة لكيفية جمع المعلومات والبيانات 	
والإحصائيات من أرض الواقع.

• خلق إرادة سياسية حقيقيّة للتعامل مع ملف الشباب المسلّح.	

• العمل على إعادة التأهيل النفسي للشباب المحاربين 	
والمسلّحين قبل دمجهم.

• العمل على تجفيف منابع الدعم والتمويل التي تستند إليها 	
التنظيمات المسلّحة.

• يجب أن تشمل عمليّة الدمج كلّ فئات وشرائح المجتمع 	
)المسلّحين، النازحين، النساء، ذوي الإعاقة، العائدين(.

• يجب أن تستند عمليّة دمج الشباب المسلح وتمكين النساء 	
إلى المقاربة الاجتماعية.

• تنمية وتعزيز مصادر رأس المال البشري المتمثّلة في النقابات 	
والأندية الثقافية والرياضية والاتّحادات الطلابية ومنظّمات 

المجتمع المدني.

• العمل على إشراك المجتمع الدولي في عملية دمج المسلحين. 	
ويتحقّق ذلك من خلال تبنّي مقاربة كلّية ذات أبعاد مختلفة؛ 
فثمّة البُعد الأمني المتمثّل في وجوب منع تدفق السلاح غير 
الشرعي، وإصلاح المؤسسة الأمنية، وإعادة بنائها من منظور 
حقوقي تنموي يتبنّى نهج النوع الاجتماعي. وثمّة أيضاً بُعد 

اقتصادي-اجتماعي يتمثّل في دعم برامج تأهيل الشباب 
وإيجاد فرص عمل لهم.

• العمل على تذويب الأفكار المتطرّفة والعنيفة في إطار ثقافة 	
ل الآخر والحوار معه. التسامح، واستعادة الثقة كأساس لتقبُّ

• العمل على تعزيز المساندة المالية الهادفة إلى تأسيس مشاريع 	
اقتصاديّة صغرى، خاصة لأولئك الذين تسبّبت الحرب في 

إصابتهم بإعاقات جسدية مستديمة.

• إنشاء مؤسسات مهنية تدريبية وتأهيليّة واجتماعية يشارك 	
فيها الشباب المندمجون.

زاي- في ما يخصّ تمكين المرأة

• مراجعة التشريعات النافذة المتعلقة بالقيام بالأعمال وتطويرها 	
خاصة في ما يتعلّق بإجازة الوضع وفترة الرضاعة وغيرها.

• وضع آليات لمعالجة نسبة البطالة المرتفعة عند المرأة وخلق 	
فرص عمل للنساء في القطاع الخاص.

• وضع آليات لتمكين المرأة في المناصب القيادية والسياسية للدولة.	

• العمل على تطوير كفاءة وقدرة المرأة في تنفيذ الأعمال. 	

• توفير الحماية الأمنية والاجتماعية في بيئة العمل حتى تتمكّن 	
المرأة من المشاركة في العمل وتنفيذ ما يلزم من دون الخوف 

من الابتزاز أو التعرّض للخطف أو غيره من أعمال العنف.

- خلاصة رابعاًً
لتمكيــن المــرأة والشــباب والعمــل علــى تطويــر رأس المال 

البشــري يجــب معالجــة عــدة تحديــات، منهــا العمل علــى تنويع 
الاقتصــاد الوطنــي، وتنويــع مصــادر الدخــل لضمــان خلق فرص 

عمــل مســتدامة، وتطويــر المناهــج التعليميــة، وتطويــر مراكز 
ــن الباحثيــن عن  التدريــب المهنــي لتواكــب ســوق العمــل وتمكِّ

عمــل مــن الحصــول علــى الفــرص العادلة. وتعتبــر معالجة 
البطالــة والتوظيــف الزائــد عــن الحاجــة فــي القطــاع العام من 
أكبــر التحدّيــات أيضــاً، ولكــن يمكــن علاجهــا بخلــق فرص عمل 

جديــدة وتشــجيع المصــارف والجهــات التمويليــة علــى تمويل 
مشــاريع صغيــرة ومتوسّــطة الحجــم. أمــا دمج المســلحين من 

الشــباب فــي المجتمــع، فهــو مــن الأمور ذات الأهميــة البالغة 
لضمــان عــدم انخراطهــم في تشــكيلات مســلحة واســتخدام 

القــدرة الشــبابية لتطويــر الاقتصــاد وبنــاء الســلم المجتمعي. 
 ولذلــك يجــب وضــع اســتراتيجية متكاملــة وخلــق آليات 

 وفــرص توظيــف وعمــل لهــؤلاء الشــباب لضمــان اندماجهــم 
فــي المجتمــع اندماجــاً صحيّــاً وســليماً.
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E/ESCWA/CL6.GCP/2021/
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 rule of law through a fair and independent

 justice system, and human security based
 on human rights and the principles of

comprehensive justice

تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون في ليبيا: دور 
مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الشاملة في إرساء 
منظومة مجتمعيّة عادلة، وقضاء نزيه ومستقلّ، 

وأمن إنسانيّ مستدام
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POLICY BRIEF.6

 Restoring trust and reconciliations to
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ترميم الثقة والمصالحات: الطريق نحو تأسيس 
ميثاق وطني ليبي
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POLICY BRIEF.7

 Building a State of institutions, regional
integration and international cooperation

بناء دولة المؤسسات والتكامل الإقليمي والتعاون 
الدولي

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/
POLICY BRIEF.8

 Mechanisms for economic reform and
recovery

آليّات الإصلاح والتعافي الاقتصادي



14

المصادر

الإســكوا وآخــرون )2018(. العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين أمــام القانون، تحليــل إقليمي للتقدم المُحــرز والتحديات القائمة 
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender- .فــي منطقة الدول العربية

justice-law-assessment-arab-states-arabic.pdf

بوقعيقيص، هالة ومحمد تنتوش )2017(. المرأة في سوق العمل الليبي: واقع وتحديات. مركز جسور للدراسات والتنمية 
http://jusoor.ly/wp-content/uploads/2017/12/Women-in-Libyan-Workforce-.pdf .ومؤسسة فريدريش ايبرت

العبيدي، آمال )2013(. المرأة في العالم العربي وتحديات الإسلام السياسي، مركز المسار للدراسات والبحوث، الكتاب السادس والسبعون.

عويدات، مروة وآخرون )2018(. ظاهرة الهجرة الغير شرعية وسبل مكافحتها، جامعة قاريونس. 

 لنقي، الزهراء )2019(. معركة استعادة المؤسسية في ليبيا. فصل في ديمقراطية ضلت طريقها. مركز القاهرة لحقوق الإنسان، 
https://bit.ly/3jsP3Xr .لنقي، الزهراء وآخرون، ص. 23-57. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

_________ )2020(. أنماط واتجاهات انتهاكات حقوق المرأة في ليبيا ومجال حركة التشريعات والسياسات ذات الصلة. مركز 
مدافع. تحت الطبع.

 ليبيا، هيئة الرقابة الإدارية )2017(. التقرير السنوي للعام 2017م.
 http://www.aca.gov.ly/attachments/article/307/report2017.pdf

 Abuhadra, Dia S., and Tawfik T. Ajaali (2014). Labour Market and Employment Policy in Libya. European
Training Foundation (ETF). https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/01BE9A2F283BC6B2C1257D1E00

41161A_Employment%20policies_Libya.pdf.

 African Development Bank (2011). Libya: Post-War Challenges. Economic Brief. 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Brocure%20Anglais%20Lybie_

North%20Africa%20Quaterly%20Analytical.pdf.

 Bertelsmann Stiftung (BTI) (2018). Country Report – Libya. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 
 https://www.ecoi.net/en/file/local/1427456/488315_en.pdf.

 Trading Economics (2021). Libya Unemployment Rate.
https://tradingeconomics.com/libya/unemployment-rate

ازدهـارُ البلدان ك�امةُ الإنسـان

رؤيتنا: طاقاتٌ وابتكار، ومنطقتُنا استقرارٌ وعدلٌ وازدهار

مُ المشورة، نبني التوافق، نواكب المنطقةَ العربية على مسار خطة عام 2030.  رسالتنا: بشغَف وعزْم وعَمَل: نبتكِر، ننتج المعرفة، نقدِّ

يداً بيد، نبني غداً مشرقاً لكلِّ إنسان.

www.unescwa.org21
-0

01
29

 	
   

   
   

E/
ES

CW
A/

CL
6.

GC
P/

20
21

/P
OL

IC
Y 

BR
IE

F.3

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-justice-law-assessment-arab-states-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-justice-law-assessment-arab-states-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/gender-justice-law-assessment-arab-states-arabic.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/01BE9A2F283BC6B2C1257D1E0041161A_Employment%20policies_Libya.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/01BE9A2F283BC6B2C1257D1E0041161A_Employment%20policies_Libya.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Brocure%20Anglais%20Lybie_North%20Africa%20Quaterly%20Analytical.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Brocure%20Anglais%20Lybie_North%20Africa%20Quaterly%20Analytical.pdf

